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 من جھة أخرى        
 
 
 

المملكة المغربیة 
وزارة العدل 

 المحكمة الإداریة بمراكش

 أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإداریة بمراكش

 باسم جلالة الملك

                     .  2009 یولیوز 21 موافق 1430 رجب 28  بتاریخ 
                

 أصدرت المحكمة الإداریة  بمراكش و ھي متكونة من السادة:
 

رئیسا.                                             رشیدة علمي مروني
الصدیق أبوشھاب                                                 مقررا. 

عضوا.         سمیرنـــــــــور                                            
مفوضا ملكیا.                                   بحضور السید فؤاد ابن المیر 

  الشتوي فاطمة الزھراء                     كاتبة للضبط.ةو بمساعد السید

السید : الحاج حسن بنصالح ،عدل بقسم الوثیق التابع للمحكمة الابتدائیة 
بابن جریر.  

 ط مصطفى مظفر المحامي بھیئة الرباذینوب عنھ الأستا      
والجاعل محل المخابرة معھ بمكتب الأستاذ بوجمعة بوجملة 

.  المحامي بھیئة مراكش  
           

.   من جھة                                                                   
                                                     

 

الـقـضـاء الـشـامـل     
 

.        204/12/2007ملف رقم: 
 . 731حكم  رقم :  

 . 1430 رجب 28بتاریخ: 
  .2009 یولیوز 21موافق : 

الدولة المغربیة في شخص الوزیر الأول . - 
- السید وزیر التربیة الوطنیة الممثل من طرف النائب الإقلیمي لوزارة 

 التربیة الوطنیة لنیابة إقلیم قلعة السراغتة .
ینوب عنھم الأستاذ عبد الوھاب رافع المحامي بھیئة مراكش . 

- السید الوكیل القضائي للمملكة بمكاتبھ بالرباط . 
 
 

   .من جھة أخرى                                                          

    07/ 12/ 204ملف رقم : 



 الوقائع                                                                
 والمؤداة 2007 ماي 22 المسجل بكتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ  ىبناء على المقال الافتتاحي للدعو

 القطعة الأرضیة المسماة بنصالح الكائنة قرب السوق كعنھ الرسوم القضائیة یعرض فیھ المدعي أنھ یمل

 ن ، ومضیفا أ3830 سنتیار موضوع الرسم العقاري عدد 31 آرات و4بمركز ابن جریر البالغة مساحتھا 

 متر مربع لم 167 متر مربع وان المساحة المتبقیة 264وزارة التربیة الوطنیة قامت بنزع ملكیتھ في حدود 

تعد صالحة للبناء نظرا لشكلھا الھندسي وشیدت علیھ إعدادیة الفرابي وذلك دون سلوكھا للمسطرة القانونیة 

الواجبة الأمر الذي جعل تصرفھا ھذا اعتداء مادیا على حق ملكیتھ ، ویلتمس الحكم لھ بتعویض مسبق 

درھم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الأمر بإجراء خبرة لتحدید القیمة الحقیقیة 100 ، 000قدره

والحالیة للجزء المشید علیھ الإعدادیة وكذا تحدید التعویض المستحق عن عدم صلاحیة استغلال الجزء 

المتبقى من العقار مع حفظ حقھ في تحدید مطالبھ النھائیة على ضوء الخبرة وتحمیل المدعى علیھ الصائر . 

وبناء على جواب نیابة التعلیم بقلعة السراغنة الذي أوضحت فیھ أن الدعوى جاءت خرقا لمقتضیات 

 من قانون المسطرة المدنیة الذي ینص على أن الدعوى ترفع ضد الدولة ولیس الوزیر الأول 515الفصل 

وملتمسة التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع أكدت أن المدعي لم یدل بما یثبت واقعة 

الاحتلال مما یستوجب رفض دعواه .  

وبناء على تعقیب المدعي المرفق بمقال إصلاحي قدم بمقتضاه دعواه في مواجھة الدولة المغربیة 

ملتمسا الحكم وفق مقالھ الافتتاحي.  

 القاضي بإجراء خبرة .  06/12/2007 الصادر بتاریخ 232وبناء على الحكم التمھیدي عدد 

وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المحلف السید محمد غالیم والموضوع بالملف 

 .  2008 مارس 28بتاریخ 

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بھا من طرف المدعي التمس من خلالھا المصادقة على 

تقریر الخبرة ، فیما اعتبرت المدعى علیھا وزارة التربیة الوطنیة أن الخبرة لم تكن حضوریة طبقا للمادة 

 من قانون المسطرة المدنیة بحكم أن الخبیر لم یستدع نائبھا بمكتبھ المتواجد بعملیة الاودایة عمارة ب 63

 طریق الصویرة كما ھو مبین في الإشعار بالتوصل فضلا على كون التقریر لم یبین الأسس التي 15الشقة 

اعتمدھا في تحدید قیمة المتر المربع إلى جانب التناقض الوارد في التقریر في تحدید قیمة المتر المربع ، 

وملتمسة رفض مضمونھا والحكم وفق طلباتھا . 

وبناء على المذكرة الجوابیة المرفقة بمستنتجات بعد الخبرة المدلى بھا من طرف الوكیل القضائي 

بصفتھ ھاتھ ونیابة عن بقیة الأطراف المدعى علیھا أوضح في الأولى أن العقار بوشرت بشأنھ مسطرة 

 90 وحددت ثمن المتر المربع في 10/11/2005الاقتناء بالتراضي، وأن اللجنة الإقلیمیة قد انعقدت بتاریخ 

 إجراءات مسطرة نزع جدرھما ، وموضحة أن المدعي غیر محق في التعویض عن فقدان العقار خار

الملكیة ومستشھدا بقرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى وبحكم صادر عن إداریة الرباط في 

ھذا الصدد ملتمسة التصریح بعدم قبول الطلب ، وفي الثانیة نعت على تقریر الخبرة بكونھ یفتقر لعناصر 
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المقارنة فضلا على كون الخبیر لم یأخذ بعین الاعتبار كون العقار خصص للمنعة العامة مما یستحیل معھ 

إخضاع تقییم ثمنھ للمنطق التجاري والمضاربات العقاریة مما یستوجب استبعاد تقریر الخبرة بحكم ما 

 في 31/05/2001 الصادر بتاریخ 288استقر علیھ الاجتھاد القضائي للمجلس الأعلى في قراره عدد 

 .   109/4/1/2001الملف الإداري عدد 

 القاضي بإجراء خبرة مضادة .  2008 نونبر 10 الصادر بتاریخ 217وبناء على الحكم التمھیدي رقم 

وبناء على تعقیب وزارة التربیة الوطنیة على تقریر الخبرة اعتبرت أن التقریر یشوبھ التناقض ویفتقر 

للأسس المعتمدة ملتمسة رفض الطلب.                 

 .  07/07/2009 على مقرر التخلي وإدراج ملف القضیة بجلسة و بناء

 الملكي الرامیة إلى إسناد النظر للمحكمة في تحدید التعویض ضوبناء على مستنتجات السید المفو

المناسب وفق سلطتھا التقدیریة.  

 .  21/07/2009وبناء على قرار المحكمة بحجز ملف القضیة للمداولة لجلسة 

 

 و بعد المداولة طبقا للقانون                              
 

ل التـعـلـیـ                                     
 
فــي الــــشــــكـــــل:  )‌أ
 

حیث دفع الطرف المدعى علیھ بعدم قبول الدعوى لعدم تحدید نائب المدعي محل المخابرة معھ على 

 من قانون المسطرة 515أساس أنھ یتواجد خارج الدائرة القضائیة ولخرق المقال لمقتضیات الفصل 

المدنیة. 

 تبین أن المدعي قد تدارك الإخلالات الشكلیة      فلكن حیث إنھ باطلاع المحكمة على وثائق المل

بمقتضى مذكرتھ التعقیبیة المرفقة بمقالھ الإصلاحي وتم تعیین مكتب الأستاذ بوجمعة بوجملة ، المحامي 

بھیئة مراكش ،  كمحل المخابرة معھ وتوجیھ الدعوى في مواجھة الدولة المغربیة في شخص السید الوزیر 

الأول وبذلك یكون ما أثیر غیر ذي موضوع واعتبار الدعوى مستوفیة لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة 

قانونا مما یتعین معھ قبولھا .     

فـي الــمـوضـوع:  )‌ب
 

 3830حیث یھدف الطلب إلى الحكم بالتعویض عن مجموع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

 سنتیار والذي أقامت علیھ بلدیة ابن جریر المدعى علیھا إعدادیة الفرابي في 31 آرات و4البالغة مساحتھ 
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إطار الاعتداء  المادي وكذا الجزء المتبقى منھ والذي أضحى غیر صالح للاستعمال مع شمول الحكم بالنفاذ 

المعجل والفوائد القانونیة وتحمیل المحكوم علیھ الصائر . 

وحیث تمسك الوكیل القضائي في معرض جوابھ بكون المدعي غیر محق بالمطالبة بأي تعویض عن 

فقدان عقاره خارج إجراءات مسطرة نزع الملكیة والذي بوشرت بشأنھ مسطرة الاقتناء بالمراضاة بتاریخ 

 بمقر باشویة ابن جریر .  10/11/2005

وحیث إنھ بالرجوع لوثاق القضیة تبین للمحكمة أن الدولة ممثلة في وزارة التربیة الوطنیة قامت 

بالاستیلاء على عقار المدعي وشیدت بھ إعدادیة الفرابي ، وأنھ لیس بالملف ما یفید سلوك الوزارة لمسطرة 

 بشأن نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة مما تكون معھ 81/7نزع الملكیة وفقا لمقتضیات القانون رقم 

الوزارة المذكورة في وضعیة المعتدي مادیا على ملك الغیر ویكون بالتالي حق المدعي ثابتا في طلب 

التعویض عن قیمة العقار. . 

 10/11/2008 وحیث أفادت الخبرة المنجزة تنفیذا للحكم التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 

  أن الدولة ممثلة في وزارة التربیة الوطنیة عمدت إلى بناء إعدادیة على القطعة الأرضیة 217تحت عدد 

 متر مربع وأن قیمتھا 200الجاریة في ملكیة المدعي والمسماة " بنصالح " وأن المساحة المحتلة ھي 

 درھم للمتر المربع .  1500  ، 00 درھم بحساب 300. 000 ,00الإجمالیة ھي  

وحیث إن الخبرة المنجزة احترمت كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ولم تكن موضوع منازعة 

جدیة من قبل الأطراف مما یتعین اعتمادھا والركون إلیھا للفصل في النزاع.  

 وحیث إنھ فیما یخص الشق الثاني من الطلب المتعلق بأحقیة المدعي في التعویض عن الجزء الذي 

أضحى غیر صالح للبناء فإنھ بالرجوع إلى تقریر الخبرة یتضح أن الجزء المطلوب التعویض عنھ أصبح 

غیر قابل للبناء وذلك بحكم شكلھ الھندسي المنحرف وكذا لمحاذاتھ للمؤسسة التعلیمیة المذكورة ، الأمر 

الذي یكون معھ الطلب مؤسسا قانونا ویتعین الاستجابة إلیھ .  

وحیث یتعین طبقا لما ذكر أعلاه القول بأن المدعي یستحق التعویض عن المساحة التي تطلبھا إنجاز 

 متر مربع وكذا عن الجزء المتبقي لعدم 200الإعدادیة المشیدة فوق عقار المدعي والتي حددھا الخبیر في 

إمكانیة استغلالھ في البناء.    

وحیث إن المحكمة ، بما لھا من سلطة تقدیریة واعتمادھا على الخبرة المنجزة وموقع العقار المتواجد 

بالمدار الحضري لمدینة ابن جریر والغرض الذي خصص من أجلھ ( بناء إعدادیة  الفرابي ) ومساحتھ 

 مترا مربعا ، وبقربھ من الطریق الرئیسیة المؤدیة إلى مراكش وأثمنة السوق العقاري السائدة  431البالغة 

بلدیة ابن جریر ارتأت تحدید تعویضا إجمالیا قدره أربعة مائة  وواحد وثلاثون ألف درھم                  

 درھم ) للمتر المربع    1000, 00درھم ) على أساس ألف درھم  (431 .000 , 00(

 وحیث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل لا یوجد بالملف ما یبرره مما یتعین معھ رفضھ. 

وحیث یتعین احتساب الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الحكم. 

وحیث أن من خسر الدعوى یتحمل صائرھا .   
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 المنـطـوق
 المحدثة بموجبھ 90-41  و تطبیقا لمقتضیات قانون المسطرة المدنیة و القانون رقم 

 المحاكم الإداریة.

 لـھـذه الأســباب
 

  :تصرح، ابتدائیا و حضوریا   إن المحكمة الإداریة و ھي تقضي علنیا 
 
: بقبول الطلب.  في الــشــكــل )‌أ

 الوزیر الأول ( وزارة د: الحكم على الدولة المغربیة في شخص السيفي الموضوع )‌ب
 مائة وواحد وثلاثون  إجمالیا قدره أربعةاالتربیة الوطنیة ) بأدائھا لفائدة المدعي تعویض

مع الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ الحكم وبرفض درھم ) 431 .000 , 00ألف درھم (
  . باقي الطلبات وتحمیل المحكوم علیھا الصائر

 بھذا صدر الحكم في الیوم و الشھر و السنة أعلاه.
 إمضاء:                                                  

 الضبط ةالرئیس                                          المقرر                                          كاتب
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                  

    07/ 12/ 204ملف رقم : 


	باسم جلالة الملك

